
بمليارات الدولارات... النزاهة تكشف عن شبهات فساد مرتبطة بسرقة القرن

  

باتت قضية "سرقة القرن" خلال الفترة الأخير تشغل الشارع العراقي وتثير التساؤولات وتحرك الشعب

للمطالبة بمعرفة نهاية الأمر وماذا سَيُكشف بالأيام القادمة أمور غامضة عن هذه القضية.

ومؤخراً، كشف رئيس هيئة النزاهة في العراق، القاضي حيدر حنون، عن هدر ضخم للأموال ضمن سرقة القرن

في عقد تطوير السكك الحديد بقيمة "18"مليار دولار، الأمر أثار الرأي العام بشكل كبير.

وبيّن حنون، خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق وتابعته وكالة

"المطلع"، الأربعاء، أن:"ملف العقد سلم إلى القاضي (ضياء جعفر لفتة) المختص بقضايا النزاهة منذ

شهرين دون أي تقدم في الإجراءات التحقيقية".

وأضاف حنون أن:"سكك العراق جرى بيعها بالكامل من خلال قضية سرقة القرن التي لم يتم النظر بها من

قبل مجلس القضاء الأعلى والقاضي المخول بملفات النزاهة، ضياء جعفر، منذ شهرين، مطالباً السلطات

القضائية باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنوياً".



ومن جانبها، علقت وزارة النقل العراقية على الاتهامات الموجهة إليها بوجود عمليات هدر مالي في

عقود إنشاء وتأهيل خطوط السكك الحديد والقطارات، ونفيها وجود أي علاقة لها مع المتهمين بصفقة

القرن.

ونفى المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، وجود هدر للمال العام أو عمليات فساد في وزارته، ضمن ما

يسمى سرقة القرن أو غيرها من الصفقات المشبوهة وغير القانونية.

وقال الصافي، في حديث متلفز تابعته وكالة "المطلع"، إن:"وزارة النقل ملتزمة بالبنود والفقرات

القانونية المتعلقة بالصفقات والعقود المشتركة ضمن مجال اختصاصها، ولا يوجد أي هدر مالي أو شبهات

فساد".

وبين أن:"خطوط النقل البري المتمثلة بالسكك الحديد وطرق النقل تأثرت كثيراً لما لحق بها من أضرار

نتيجة للعمليات الإرهابية والتخريبية طوال السنوات الماضية، مما يتطلب العمل على إعادة إنشائها

وتأهيل ما تضرر منها لإحياء واقع النقل البري، أسوة بالتطور الحاصل لدى دول المنطقة".

وأضاف أن:"تكلفة إنشاء طرق السكك الحديد تصل إلى خمسة ملايين دولار للكيلومتر الواحد، في حين أن

مجموع خطوط النقل التي يجري العمل عليها تصل مسافتها، وفقاً للعقود المبرمة مع الدول المشتركة،

إلى 2400 كيلومتر". 

وأشار إلى أن:"المبلغ الذي أعلن عنه في وسائل الإعلام يقصد به المبلغ المرصود لعقود خط التنمية

البري، الذي يشمل تأهيل وتبديل خطوط السكك الحديد الشمالية والجنوبية، وإنشاء الخط البري الرابط

بين كربلاء ومنفذ عرعر الحدودي بمسافة 400 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء خط مزدوج قابل للكهربة يمتد

من ميناء الفاو جنوباً حتى منطقة فيش خابور على الحدود العراقية التركية".

وأردف أن:"العقد يشمل تأهيل خط نقل السكك الحديد من بغداد إلى البصرة جنوباً، وإنشاء جميع الجسور

الممتدة على الخط، وفقاً لمتطلبات دائرة الطرق والجسور العراقية".

وبين أن:"العقد يشمل أيضاً، تجهيز "45"قطاراً من نوع DNU بطاقة استيعابية "800" شخص، وكل قطار

يتضمن 10 عربات، فضلاً عن تجهيز 104 قاطرات شحن، و1500 شاحنة لنقل الحديد والحجر والكبريت، إضافة



الى تجهيز 1500 حوض لنقل المشتقات النفطية والمواد الكيماوية وأحواض نقل الفوسفات".

وأكد الصافي أن:"اتهام وزارة النقل والمديرين العاملين فيها، بمشاركتهم في سرقة القرن، وهي عملية

مدروسة، اتهام له دوافع وغايات"، عازياً سبب ذلك إلى أن:"وزارة النقل لا تتعامل مع أشخاص، إنما

يكمن تعاملها مع مؤسسات عن طريق الشركة الاستشارية المالية التي جرى التعاقد معها من أجل التصحيح

في العمليات المالية المتعلقة بطريق التنمية البري".
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